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 :  الملخص

ة   منيةالشةةةةةةةةةركا  اأ أعمالبحثت الدراسةةةةةةةةةة    رض  اأفي   الفلسةةةةةةةةة ينيي   بحق    رتكبةالم    هاوانتهاكات  ،سةةةةةةةةةرا يليةالإالخاصةةةةةةةةة 
والجدار  ،المسةةةةةتو نا  و  ،الحواجز علىالقانون الدولي والمواثيق الدولية، م  خلال عملها    ، متجاوزة  ةحتل  الفلسةةةةة ينية الم  

 ،بالقواني  العسةةةةرية والمدنية  تلك اأعمال  وشةةةرةعنةالفلسةةة ينيي ،   ضةةةد  كأنظمة سةةةي رة جد دة   في الضةةةفة الير ية  العازل
جه مخالفة القواني  الإسةةةةةةةرا يلية النالمة لعمل شةةةةةةةركا  اأم  الخاصةةةةةةةة أ ةام  بيان أوة ل  ر يس   بشةةةةةةةةل   الدراسةةةةةةةة وتهدف

ة م  منظور  تحليل محتوى قواني  عمل شةةةةةركا  اأم   في   وتتمثل أهميتها  ومبادئ القانون الدولي. الإسةةةةةرا يلية الخاصةةةةة 
كيف تجاوز    :السةةلال الر يس  على  للإجابة  تحليل المحتوى منهج  المنهج المقارن، و   ؛  يث اعتمد  علىالقانون الدولي

ة، بسةةةةةلوكيا  واختفةةةةةاصةةةةةا  تندر  ضةةةةةم  مخالفا  القانون   القواني  النالمة لعمل شةةةةةركا  اأم  الإسةةةةةرا يلية الخاصةةةةة 
ة   منيةالشةةةركا  اأ  إلى أن   فةةةت خل  و  ؟الدولي وتعد م  قبيل الجرا م الدولية ة  انتهاكا  جسةةةيم  ارتكبت سةةةرا يلية  الإالخاصةةة 

 .رتكبيهانساني دون محاسبة م  لقواعد القانون الدولي الإ
اأم    شةةةةركا    الانتهاكا ،  الخفةةةةخفةةةةة،  ،القانون الدولي،  ةالخاصةةةة  والعسةةةةةرية منية  الشةةةةركا  اأ  الكلمات المفتاحية:
 .ةالإسرا يلية الخاص  

 
 

 

 ABSTRACT: 
The study is conducted to examine Israeli private security companies operating in the 

occupied Palestinian territory, focusing on their alleged violations of international law and 

conventions in their actions against Palestinians at checkpoints, settlements, and the 

separation wall in the West Bank. The objective of the study is to analyze the 

contradictions between Israeli laws regulating private security companies and international 

law. It employs a comparative and content analysis approach to investigate how these 

companies circumvent governing laws and engage in behaviors that violate international 

law, potentially constituting international crimes. The study concludes that Israeli private 

security companies have committed severe violations of international humanitarian law, 

yet have not been held accountable for their actions . 

Keywords: Private Security and Military Companies, International Law, Privatization, 

Violations, Israeli Private Security Companies 
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   المقدّمة:

العالمية الحروب  ر ت و    ؛-1945والثانية    1914اأولى  -  بعد 
 ،لمة العالم عوة   في لل     جاري على المستوى الدولي، خاصة  العمل الت   

الل    الفناعا  والف     ،يبراليةوانتشار  شهد   وقد  الخاصة،  ناعا  
أي    كما  العسةرية  ثقافي    واأعمال  أو  اقتفادي  خر، آق اع 

ة    أصبحت العد د م  شركا  اأم ف؛  خفخفة   ل في تعمالخاص 
والعسةرية اأمنية  تجارية و   ،المجالا   علاما   هنالك  أصبحت 

ة   ة لبعض الشركا  اأمنيةخاص    على المستوى الدولي.  الخاص 

الس    هذا  أ  وفي  اأمنيةئنش  ياق،  الشركا   ة    ت  إسرا يل، الخاص  في 
 ح  أو  تى تهدف إلى الر     ،جارة الدوليةها لم تلتزم بقواعد الت  غير أن  

سي رة    بلفحسب،   كمنظومة  الشركا   تلك    ذلال  إو   عملت 
 للفلس ينيي  بجانب أجهزة الدولة اأخرى.

كل     في لل    الد   ه، ترك   ذلك  الس   ز  تلك راسة على  لعمل  القانوني  ياق 
اأرض الفلس ينية المحتلة م  وجهة  -  اليير  الشركا  في أراض  
الدولي القانون  لتلك   ؛-نظر  الإسرا يلية  القواني   أجاز    يث 
ة، وهو ما أوقع لاح والقو  مع الفلس ينيي  بالس     الشركا  العمل مباشرة  

الفلس ينيي ، وأث   العد د م  الضحايا  القواني     ر  بشةل  بفعل تلك 
   .فرل والس  كالتنق   ؛منا ي الحياة الفلس ينية جميععلى  مباشر  

 : مشكلة الدراسة

د وقراءة القواني  الإسرا يلية التي شرعت تتبلور مشةلة الدراسة برصة 
ة    عمل شركا  اأم  الإسرا يلية في اأراضي الفلس ينية، الخاص 

الت   الفلس ينوأبا ت  مع  بقو  ييعامل  الس      كأداة سي رة  ة   جد دة    لاح 
ت رح الدراسة   ،وعليه قار تها بالقواني  الدولية.  على الفلس ينيي ، وم  

كيف تجاوزت القوانين الناظمة لعمل شركات ي:  ت يس الآالسلال الر  
ة  الأمن الإسرائيلية واختصاصات تندرج ضمن بسلوكيات    ،الخاصَّ

تفرع ع   تو   ؟مخالفات القانون الدولي وتعد من قبيل الجرائم الدولية
 :، وهي السلال الر يس أسئلة فرعية

الخاصة كنظام   اأمنيةالشركا     إسرا يلكيف استخدمت   -1
ضد                  الا تلاليةسي رة جد د لتنفيذ سياستها  

 ؟ الفلس ينيي 

التنظيم الدولي لعمل الشركا     ما -2 والعسةرية   اأمنيةهو 
 ؟ الخاصة

  أفعال شركاتها اأمنية  ليا  مساءلة إسرا يل ع ما هي آ -3
 الخاصة؟ 

الإسرا يلية للدراسة:    الرئيس  الهدف القواني   مخالفة  أوجه  بيان 
القانون  ومبادئ  أ ةام  الخاصة  اأم   شركا   لعمل  النالمة 

 .الدولي

 : في تكمن أهمية الدراسةو 

الإسرا يلية  -1 اأم   شركا   عمل  قواني   محتوى    تحليل 
ة   م  منظور القانون الدولي.الخاص 

  والعسةرية الخاصة وفق ا   اأمنيةتوضيح مفهوم الشركا    -2
 للقانون الدولي المنظم لعملها. 

إلىالت ر   -3 أ  ق  شركا   عمل  شرعية  إسرا يل مدى  م  
 .ع قواعد القانون الدولي الإنسانيالخاصة م

شركا   إ -4 انتهاكا   علي  المترتبة  المسلولية    اأم  براز 
الخاصة   ع     اأ رافلة  لمساءالإسرا يلية  العلاقة  ذا  

 تلك الانتهاكا . 

 حدود الدراسة:

الخاصة الإسرا يلية في   اأمنيةتتناول الدراسة نشاط وعمل الشركا   
المحتلة  اأراضي سبق  الفلس ينية  التي  الفترة  دولة    تخلال  قيام 
 . 2020العام   تى 1948في العام   إسرا يل

 : منهجية الدراسة 

وذلك تحليل المحتوى،  منهج  المنهج المقارن، و راسة على  تعتمد الد   
  المة لعمل الشركا  اأمنيةلتحليل محتوى القواني  الإسرا يلية الن  

ة   وا ح التي قارنتها بمحتوى القواني  والل  م    الإسرا يلية، وم  ثم  الخاص 
 عها التنظيم الدولي. شر  

 : تقسيمات الدراسة

 :  ما ، ه  سي إلى محوري  ر يتنقسم الدراسة 
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الأول - الإسرا يلية   تناول  :المحور  اأم    مفهوم شركا  
ة   القواني  واللوا ح التنفيذية النالمة    كمدخل نظري، وم  ثم  الخاص 
 لعملها. 

الثانيا - الإسرا يلية     :لمحور  اأم   شركا   عمل   ناقش 
ة   الدولي، الخاص  القانون  منظور  م   الفلس ينية  اأراضي  في 
 . ها التنظيم الدوليالتي أقر  لوك نا  الس  ومدو   ،والاتفاقيا 

 .الن تا ج والت وصيا   ، والتي تتضم  الدراسةخاتمة  وم  ثم  

 السابقة: الدراسات

بعنوان  الفلس ينية  "  :دراسة  اأراضي  في  الخاصة  اأم   شركا  
السياسة  برنامج  ول  الإنساني"  للقانون  دولي  منظور  المحتلة: 

 . 2008الإنسانية و حوث النزاعا  جامعة هارفرد، مارس 

Private Security Companies in the Occupied 
Palestinian Territories (OPT): An International 

Humanitarian Law Perspective, 2008 . 

لقد   اأول  الجزء  في  الدراسة  مشاركة    عامة    ة  حممت  مدى  ع  
الخ اأمنية  المحتلةالشركا   الفلس ينية  اأرض  في  وفي   ،اصة 

الجزء الثاني إ ار عمل القانون الدولي الإنساني لفحص ما إذا كان 
القانوني  التعريف  يستوفون  الخاصة  اأمنية  الشركا   مولفو 

في   مباشر    أو المدنيي  الذ   يشاركون بشةل    ،أو المدنيي   ،للمقاتلي 
العدا ية.   الملي  و اأعمال  الحجج  الثالث  الجزء  دة يستكشف 

بأن   القا لة  للفكرة  التزاما    والمعارضة  يفرض  قد  الا تلال  قانون 
ي رة على أنش ة الشركا  اأمنية الخاصة على دولة الا تلال للس  

 بحث الجزء كما  منية.  التي ف و  ضت لها ولا ف عسةرية أو ولا ف أ
المساءلة   هياكل  في  الخاصة الرابع  اأمنية  الشركا   أفعال  ، ع  

 أو في اأ ر الدولية غير الملزمة.   ،وليسواء في القانون الد  

"خفخفة نقاط التفتيش وت بيع   : البروفيسور جاليا جولان  دارسة   -
في عفر          و الفراع  ضم  برنامج الدبلوماسية  الا تلال"
 ففل الخريف.  2013-2012، "العولمة

 Diplomacy and Conflict in the Era of Globalization  
Professor Galia Golan 2012-2013 Fall Semester  
“Checkpoints Privatization and Normalization of 

Occupation”      

ة تناولت الدراسة لاهرة خفخفة نقاط التفتيش بي  إسرا يل والضف
 ىة في من قة "التماس" القا مة عل غز الير ية وداخل الضفة الير ية و 

 ،نظرية الاستعانة بمفادر خارجية عسةرية دون الجيش الإسرا يلي
لتداعيا  للاستعانة بتلك المفادر، شركا  اأم  وتحلل الجوانب وا 

والوضع    باستمرار الفراع  الخاصة، وما يحمله هذا القرار م  آثار
تقيمها  التي  الدا مة(  )الحواجز  التفتيش  نقاط  خلال  م   القا م، 

للدولة.  و ،  إسرا يل العادية  اأمنية  الا تياجا   خلال و مجال  م  
 تم إخرا  النقاش  ول    ؛نة بمفادر خارجية لنقاط التفتيشالاستعا

على   الحفاظ  في  التفتيش  نقاط  الفراع دور  إ ار  م   الا تلال 
هم النتا ج  أ ييلها كجزء م  نظام مدني. وكانت   يث  تم تش  ؛ حسل  الم  
نقاط  أ خفخفة  الا تلال  التفتيشن  ت بيع  في  وإدامة    ،تساهم 

اع القرار استمرار ن   يث سه ل على الجمهور الإسرا يلي وص    ؛الفراع
 الوضع على ما هو عليه. 

أرمنداريز - لسيتا  ،  (Leticia Armendáriz  : دراسة 
سلسة   )في اأراضي الفلس ينية المحتلة  اأم ، خفخفة  2015

 سبانيا.المعهد الدولي للعمل اللاعنفي، إ خفخفة الحرب،

Leticia Armendáriz, The Privatization of Security in 
The Occupied Palestinian Territory, “The 
Privatization of War Series” of NOVACT-
International Institute for Nonviolent Action. 2015. 

الدراسة   الخاصة وتور  بحثت  العسةرية واأمنية  الشركا    ها دور 
فهم و   ،سان في اأرض الفلس ينية المحتلةفي انتهاكا   قوق الإن

بشةل   الخاصة  واأمنية  العسةرية  الشركا   واستخدام   عام     بيعة 
استمرار عدم و   ،د في اأرض الفلس ينية المحتلةحد  لفهم دورها الم  

الدول الإنساني  بالقانون  إسرا يل  الفلس ينية  التزام  اأراضي  في  ي 
النظامكإ ار  ،  المحتلة الفلس يني   يخدم  النضال  لتجريم  الحالي 

  ا العسةرية واأمنية الخاصة ملخر  الشركا     وكان استخدامالسلمي.  
  ة  ر يسو   فاعلة    الشركا  جهة    وأصبحت هذه  قمع الشعب الفلس يني.ل

  للحد   توصيا   ، وقدمت الدراسة  "ةالإسرا يلي  ضم  "مففوفة السي رة
دابير اللازمة لتحقيق سلام م  خفخفة الحرب واأم ، وهي الت  

 عادل ودا م. 

"شركا  :  ، بعنوان2016دراسة مركز م   ر ح الا تلال،   -
 .م  الخاصة والا تلال الإسرا يلي"اأ
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Report by, Private Security Companies and the 
Israeli Occupation, 2016. 

 في العقود اأخيرة، المسلوليا  كشفت الدارسة كيف نقلت إسرا يل  
ل صناعة اأم  الخاص ما  و    ؛العسةرية إلى شركا  مدنية خاصة

 إلى وا دة م  أسرع الفناعا  نمو ا في إسرا يل.

الإسرا يلية  شركا إن    الير ية  الخاصة    اأم   الضفة  في  العاملة 
المحتلتي ،   الشرقية  تعهيدها  والقدس  تم  علىالتي  الحواجز   تعمل 

 ، و راسة الشركا  التي تنشئ حماية المستو نا ل  (نقاط التفتيش)
العنفري  الففل  الشرقية ، وتراجدار  القدس  في  الفلس ينيي   ، قب 

وء على دور الض  ت  سل و هم هذه الشركا ،  الدراسة أ واستعرضت  
منهج للسةان الفلس ينيي . اأم  الخاص في القمع الم    فراد شركا أ

 الخاصة تلعب اأم شركا   ل إليها أن  هم النتا ج التي توص  أ وم  
ادور   ر يس  نمو    ا  والسل ة أر   في  المال  إ  س  وتخفيف   ،سرا يلفي 

 حتلة. مسلوليا  سل ة الا تلال في اأراضي الم

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

توج   السابقة  الدراسا   إلتناولت  إسرا يل  الحواجز   ىه   خفخفة 
التفتيش() الفلس ينية    نقاط  واأراضي  إسرا يل  بي   تقيمها  التي 

هذه د  يهتعلذا كان    ؛ي رة عليهال الس  تسه   ، و التالي  و داخلها لتق عها
بجانب الجيش والشر ة    م  خاصة إسرا يليةأشركا     ىالحواجز إل

كدولة متحضرة،   إسرا يل  إلهاروهدفها    ،اأخرى واأجهزة اأمنية  
الحواجز   س بي  الفلس ينيي  والجيش على ماتخفيف الت    تعمل على
الدراسا    ،يمدني   بأفراد  مباستبداله هذه  تقارير   وكانت  عبارة ع  
 .الإنجليزيةوجميعها باللية  ،وأوراق

ة   سلوك  صد لترة دراستنا    جاء لذا   الخاص  اأمنية  الشركا  
ولي والمواثيق القانون الد    وتجاوزها  ،المستمرة  الإسرا يلية، وانتهاكاتها

أرضهم بحق   الفلس ينيي  في  ها  دفرابالجرا م التي  رتكبها أ  لية الدو 
و مايةوعملها  بتواجدها    ،المحتلة الحواجز،  المستو نا ،   على 

تلك  رعية علىأضفت إسرا يل الش   وكيف، جدار الففل العنفري و 
 .العسةريةواأوامر اأعمال بالقواني  
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 شأة والقوانين: النَّ شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة:  لمحور الأولا

تحو   إسرا يل  في  اأخيرة  العقود  الخ    اكبير    لا  شهد   ة، ف  خ  فة نحو 
الإسرا يلية اأم   ة    وكانت شركا   أهم   الخاص  التي الش    م   ركا  

المهام   م   الكثير  ر حية.   ،أخذ   كشركا   الحةومية  والولا ف 
اأولوترك    محورها  في  الدراسة  اأمنية    عمل  على  ز  الشركا  

ة    الإسرا يلية تقد   الخاص  ذا   ابع  التي  خدما     ؛خالص    أمني     م 
مع   اد الشركا  اأمنية والعسةرية الإسرا يلية، وذلك تماشي   يث تتعد  

الدراسة فالش    ،تساؤلا   اأمنيةوأهدافها؛  ة    ركا   في الخاص  تعمل 
ي  النالمة لعمل  القوان  علىلاع  قبل الا    و   الدولة الفلس ينية.  يأراض

لازم   كان  الشركا ،  اأ  علينا  اهذه  شركا   مفاهيم  م  تحد د 
وم  الإ الخاصة،  الد  سرا يلية  القانون  مع  وفق  قار تها   ،للمواثيق  اولي 

أ   ،نا والمدو   الذي  القانون  الم  عد  ومشروع  الفريق  اأكل  ه  م   مم ف 
 المتحدة. 

ة:  ر مفهوم شركات الأمن الإسرائيليةتطو   المطلب الأول:   الخاصَّ

وتوسيع مجالاتها في العقد    ،ر شركا  اأم  في إسرا يلرغم ت و  
إلا   أن  اأخير،  مبةر    نشأ   تلك اها  بداية  ع   الحد ث  ويمة    ،

  أمنية    ل شركة  الشركا  م  قبل الحركة الفهيونية التي أنشأ  أو  
"هاشميرا    ،خاصة   شركة  عامHashmiraوهي   "1937 ,

(2010word press,) . 

ة   شركا  اأم    أن  فتشير التقارير إلى    ؛ ا في الوقت الراه أم   الخاص 
الر   الجها   بعض  الر    ،سميةتد رها  موقع )و حسب  سمية،  وشبه 

شركة في مجال    355  تعمل  والي  ( 2022،  الحةومة الإسرا يلية
أهم     اأم ، إوم   الت  الس  دريب،  سهاماتها:   راسة جون،  إدارة 

الة   التفتيش  نقاط  على  والإشراف  اأراضي   96المستو نا ،  في 
منها   و  57المحتلة،  الير ية،  الضفة  داخل  ثابتة  نق ة   39نق ة 

أراضي   بي   اأخضر  1967عبور   Who Profits)،والخط 
Research Center, 2016: 38)    تلك وللتعر على  ف 

لاالم   بتعريفأنة   بد    سميا ،  نبدأ  اأم     ة    شركا   في الخاص 
 إسرا يل.

ة  شركات الأمنأولا:   : في إسرائيلالخاصَّ

 ، أو "دفاع"  ،ف لحا  "عسةري"لم    أو تسمية    ،رسمي    لا  وجد تعريف  
"أمة  الإسرا يليأو  القانون  بموجب  المتعددة للس     نتيجة    ، "  ياقا  

ا لا ت  و  اأ يان، والمتداخلة في كثير م   شير هذه المف لحا  أيض 

ستخدم  الا  مختلفة يمة   ت وعليه ،تنافيةرورة إلى ولا ف م  بالض  
 ح.  سل  زاع الم  قواني  الن    عليها تن بق أنة 

)ي   الخاصة"  اأم   "شركا   مف لح  لوصف PSCsستخدم   )
ة    الشركا     ،المشاركة في تقديم الخدما  في هذا السياقالخاص 

(Bakker, C., & Sossai, M. , 2012: 432)   ز رك  ما      عادة  و
ة    النقاش  ول الشركا  اأمنية  لتلك  سلح  م    في سياق نزاع  الخاص 

فيها  تشارك  التي  النزاعا   في  الخار "  "في  تعمل  التي  الشركا  
وتعتبر   اأالدولة،  ة    م شركا   لها.  الخاص  أن   فرع ا  الفراع كما 

وداخل   ،هم  نش ون على الحدود الإسرا يليةأن    ؛م  نوعه  هناك فريد  
هم يخضعون للأنظمة  لكن  (   Golan, 2012: 5)،  اأراضي المحتلة

 حة  اللا  و  ،أخرى تعمل في إسرا يل  أمنية   شركة   الإسرا يلية، مثل أي   
اأم    ب  الم   بسل ا   راس  فيما  تعلق  المحلي  القانون  هي  قة 

 . (2005) قانون اأم  العام، ي  الخاص  

 

 

 بدايات العمل الأمني المدنيثانياً: 

نقل   :إسرا يل أية   تأسيسبدأ العمل المدني اأمني الخاص منذ بداية  
أرمنداريز وتشير  عسةرية.  غير  سل ا   إلى  اأمنية   )   المهام 

(Armendáriz, 2015: 17على وجه الخفوص سياستي  إلى  
واأمنية.   العسةرية  بالولا ف  أو  و فيما  تعلق  سياسة قد  دثت  ل 

قبل  ،  مدنية "دولة تى  ي    "إسرا يل  إقامة  ما  إ ار  في  سمى كدولة 
مقتضيا  قانون السل ا  المحلية    بموجب  "عقيدة الدفاع الإقليمي"،
لسنة   الحراسة(  المواجهة"  1961)لا حة  "خط  بة  يسمى   تم  و   ،ما 

)المدنية( الواقعة على  ول    مجتمعا  المواجهة  ما يسمي  تكليف
في أوقا  ال وارئ وغيرها. ع  نفسها    ة الدفاع   دود الدولة بمهم  

تتألف م  محليي  م  و دا   راسة    تم تعي   الياية؛ا لهذه  وتحقيق  
وم  المجتمعا    )  أم  نسق  المحلية  لهم   ،(CSCمدني   وخففت 

الجيش    عسةرية  ا عد  م   إشراف  الشر ة  ،الإسرا يليتحت    أو 
 .  الإسرا يلية وشر ة الحدود

ى التعاون الوثيق بي  الشر ة ، أد  م  القرن الماضي   في الثمانينيا 
ة    ج الو دا الإسرا يلية والحرس المدني إلى إنشاء ودمة  م   الخاص 

 ،وريا الد    : ر ة، مثل( في أنش ة الش  CGت وعي الحرس المدني )م  
 CG))دمج    ، تم  1998في عام  و ومنع الجريمة.    ،مبا ثالوعمل  

ويتقد  لا  تجز    جزء  ك إسرا يل،  شر ة  م   نحو أ  الحي   ذلك  منذ  م 
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مجتمعية  الشر ة  النظمة  م  أم ا  ،  اا  زال مت وع   كان مالا تراف، وإنة 
ى دور ا أكثر نشا  ا في الحفاظ على مفهوم "اأم  الداخلي" في تتول  ف

 Armendáriz, 2015: 18) .) إسرا يل

ة   القوانين الناظمة لعمل الشركات الأمنية  المطلب الثاني :   الخاصَّ
 : في إسرائيل

ة    بدأ  الشركا  اأمنية ، بةر  م    بالعمل في إسرا يل منذ وقت  الخاص 
 يث   نالك تشريعا  نالمة كما هو اليوم؛غم م  ذلك لم تك  هو الر  

لم   الا تلال  دولة  داخل  العمل  خاص   حق   بدأ  بأعمال  قي   ي  
تخو   ولا  محدودة،  النارية    لهمواختفاصا   اأسلحة   مل 

) إذ بدأ  أولى التشريعا  النالمة لعمل الشركا  بة    واستخدامها؛
، والذي شرح (1972  ، حققي  الخاصي  وخدما  الحراسةقانون الم  
الم   بشةل  حق   عمل  أع  وس  م    قي   فيما  لعمل فة ،  النفوص  بعض  رد 

 رأ  مجموعة م   و   دون توضيحا .  عام     خدما  الحراسة بشةل  
الم   قانون  على  الخاص  التعد لا   ا  ،ي حققي   لحراسة  وخدما  

تك  هذه التعد لا    ، لك  لمة 2016، كان آخرها في العام  1972
 الشركا  اأمنية الخاصة.   ةماهي  ف لتعر    جوهرية  

مع   ات إسرا يل عمل الشركا  اأمنية تماشي  ن  ن  وة إلى جانب ذلك، ق  
الها لة في عملهاالت و   واختفاصاتها الكبرى التي أصبحت   ،را  
 ، حتلةأو في اأراضي الفلس ينية الم    ،سواء داخل إسرا يل  ا،واقع    اأمر  

الخدما  اأمنية والعسةرية  ارا ج    اوسوق   سنقوم   ،هعلي و   .في تقديم 
ت إلى دراسة وتنظيم ع  س    د أعمال الحةوما  الإسرا يلية التيبرصة 

الش   و عمل  اأمنية،  مجموعة  ركا   واني . قو التشريعا   صاغت 
  ي:حو الآتويمة  رصد عملها على الن  

 جاناللّ  أولا: 

نت الحةومة لجنة "سادان" لتحد د المهام  : عي  لجنة "سادان" -
 . 1993التي يمة  نقلها م  الجيش إلى السوق في العام  

 راقبي، أجر  لجنة م  2003: في عام  مراقبي الدولة  لجنة -
لنشاط الجيش والشر ة في الحواجز،    شاملا    االدولة فحف  

م  وقر   الس  ر  تقريرهم  في  الدولة  أن  راقبو  الجيش    نوي 
والوصول    ،الإسرا يلي  واجه صعو ا  في تفعيل الحواجز

رضي، مع اأخذ في الاعتبار المستوى  إلى المستوى الم  
 المهني الم لوب. 

"شبيغل" - الت  لجنة  شبييل"  "لجنة  اعترفت  للجيش :  ابعة 
تقريرها   في  الحواجز  على  العمل  بتعقيدا   الإسرا يلي 

)مارس(  الف   آذار  في  ع   2004ادر  أعر ت  وقد   ،
التفتيش نقاط  عمليا   بتعقيد  رسمي    )الحواجز(   اعتراف 

إذ ناقشت    ؛سرا يليفي الجيش الإحة  سل  م  قبل القوا  الم  
نتشرة في الضفة  عمل الشركا  اأمنية على الحواجز الم  

والقدس، وأوة  القواعد  ت بضرور ص  الير ية  تنفيذ  استمرار  ة 
إسرا يلبحج    ؛ ارمةالف   أم   على  الحفاظ  صحيفة    ة   (

 (. 2004معاريف العبرية، 

ة  منتشريعات شركات الأثانياً:   ة سرائيليالإالخاصَّ

الفادر   وخدما  الحراسة  ،ي قي  الخاص   حق   عني بالم  القانون الم    إن  
العام يحد   1972  في  والذي  للمت لبا ،  العام  الإ ار  إنشاء   د 

 ؛خاص    والعمل كمحقق    ،وتشييل شركا  اأم  الخاص في إسرا يل
ت ويره بحسب مقتضيا  ت وير عمل شركا  اأم  الخاصة،   تم  

 وتوسيع صلا ياتها. 

وخدما  الحراسة لا   ، ي حققي  الخاص   قانون الم    غم م  أن  على الر  
د  حد   ه ي   أن  ، إلا  م  الخاصة()شركا  اأ  PSCف لح  ا لم  ر تعريف   وف   

لحماية   الحرس،خدما    القياسية  اأمان  خدما   ذلك  في  بما 
اأخرى  الإنذار  أنظمة  وصيانة  وتركيب  والممتلكا ،   ،اأشخاص 

 (.  1ا  اأمنية )المادة المعد  و 

ل الإ ار العام أنش ة هذا القانون يشة   فإن   فيما  تعلق بالاختيار،  و 
PSC    الير ي الضفة  الشرقية  ،ةفي  على   ،والقدس  التفتيش  ونقاط 

 ،سمح به شركا  اأم  المرخفة فقط الذي تق اع غزة إلى الحد   
في  للعمل  الشركا   لاختيار  الحةومية  المناقفا   في  للمشاركة 

 ,Armendáriz))  دة في اأراضي الفلس ينية المحتلةسياقا  محد  
2015: 54  . 

أجل  .1 "من  المختلفة  الكيانات  صلاحيات  تنظيم  قانون 
 :2005الحفاظ على الأمن العام" 

ة فرصة  بمنزل  2000ة للفلس ينيي  عام  كان اندلاع الانتفاضة الثاني
  جد د    كق اع  وإدارة الا تلال    ،كلة اأم  العام في إسرا يلإعادة هية 

في عام و افع النها ي نحو صناعة اأم  الخاص.  ر الد  ما  وف   ؛   حللر   
م صلا يا  الكيانا  المختلفة "م  أجل  قانون  نظ     س     تم    ،2005

 يث   ؛Armendáriz, 2015: 21) )  الحفاظ على اأم  العام"
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ة    ةركا  اأمني  تخضع الش   رخيص م  قبل لجنة قانونية، للت  الخاص 
خضع سلوكها كذلك م تقديم الخدما  اأمنية، وي  بموجب قانون  نظ   
التعاق   الملسسا   للعلاقا   مع  سل ا  "قانون    يعد    .المستفيدةدية 

م في ه نظ  ، غير أن  اعام  قانون ا    "  2005 ماية قانون اأم  العام،  
مواد   إسرا يلبعض  في  اأمنية  اأجهزة  بي   العلاقة  والشركا    ،ه 

ة  اأمنية  موجب هذا القانون، رأى أفراد اأم   و .  وأفرادها   ،الخاص 
على قدم المساواة مع   كبير    عت بشةل  س   ل اتهم قد و  س    الخاص أن  

الشر ة والجنود، بما في ذلك الإذن بإجراء تفتيش جسدي، الاعتقال 
مجالا    ،تالملق   لا  دع  بما  القوة  إلى  النفسواللجوء  ع   للدفاع    

((Armendáriz, 2015: 19 .  ذكره  وم الجد ر  تعد لا    أن    
الا تلال   لقوا   الانتشار  إعادة  توافقت مع  فيالإالقانون   سرا يلي 

الفلس ينية؛ تم    اأراضي  العام     يث  في  القانون   ،2012تعد ل 
( اأمني    (  13المادة  الشركا   ة    ةبما  تلاءم مع عمل  في الخاص 

) قانون اأم  العام، أو غير مباشر  ،مباشر    ق اع غزة سواء بشةل  
2005)  . 

 :2014مشروع قانون خدمات الأمن العام  .2

 مشروع قانون خاص   يعمل البرلمان الإسرا يلي "الكنيست" على س    
ن )قانون خدما  اأم (، والذي ا بالشركا  اأمنية الخاصة، بعنو 

ة     نظم عمل الشركا  اأمنية واأفراد العاملي  فيها، والعلاقة  الخاص 
راخيص اللازمة لإنشاء الشركا  مع ملسسا  الدولة، م   يث الت  
الر   على  اأفراد  و فول  العمل  اأمنية،  في  تخولهم  التي  خص 

أم   كحر   أم     ،اس  رجال  وي  أو  القانون  ،  )ع ي  المادة  ( 7في 
التراخيص منح  في  الداخلي  اأم   لوزير  الكاملة  )   الفلا يا  

قانون خدما  اأم ،   القانون    يبدو أن  و   . (2014مشروع  مشروع 
توس  الم   نفوصهقترح  في  بةل   وتخف    ،ع  عمل    ص  تففيلا  

ة    الشركا  اأمنية إذ  رح تعريفا  ومضامي     ؛االقا مة  الي  الخاص 

 
    نفت ( قانون  (  8المادة  العامم   اأم   قانون  ، الإسرا يلي    سل ا   ماية 

 ، على:2005
يشهد المولف الملهل على ملاءمة المرشح للعمل كحارس أم  إذا تم استيفاء 

 ي:أتجميع ما ي
 .موا   إسرا يلي أو مقيم دا م في إسرا يل .1
أن يةون قد قدم شهادة م   بيب مرخص له بخفوص لياقته ال بية   .2

 .على النحو الذي يحدده الوزير في اللوا ح بالتشاور مع وزير الفحة 
 .لمنفبهتم تحد د ملاءمته اأمنية  يث تم تحد د التفنيف اأمني  .3

وا ح التنفيذية السابقة، والل    ،والقواني   ،جانجد دة لم تك  واردة في الل   
الم   العسةرية  اأوامر  إلى  الفلس ينية  ب  بالإضافة  اأراضي  في  قة 

عر   فقد  و ارس المحتلة؛  الخاصة،  اأمنية  الشركا   القانون  ف 
   . هفي مواد    اجد   كبير   اأم ، والمسلول ع  الشركة بشةل  

قت بي   المبادئ العامة في القانون المقترح فر    أن  ذكر  م  الجد ر بالو 
الخاص" السلاح؛   ،"رجل اأم   و" ارس اأم "، م   يث  مل 

ح بها للثاني " الحراس بدون سلاح فهي تكون للأول، وغير مفر  
الفلا يا ،  الذ هذه  مثل  يمارسون  لا  سبيل       المثال: على 

غير  معي ،  موقع  في  الوقوف  في  وليفته  تتمثل  الذي  الشخص 
وتنبيهها لرؤسا ه، دون الاتفال بالسةان.   ،مسلح، لمراقبة اأ داث

ومع ذلك، في بعض اأ يان هناك مفلحة عامة كبيرة في الإشراف 
بدون   تنفيذه  أنه  تم  الرغم م   اأم ، على  أخرى م   أنواع  على 

 ودون ممارسة مثل هذه الفلا يا ". ،أسلحة نارية

الم    وقد نص   على  القانون  خدما    أن  قترح  هي:  اأم "  "خدما  
ليرض  راسة أو تأمي  شخص أو ممتلكا  أو مةان  وجد بشأنه 

يأتأي   ) مم ا  النارية؛    (  تم  1ي:  اأسلحة  أثناء  مل  ( 2)إجراؤها 
( هي م  النوع أو المةان 3بموجب القانون؛ )  هم شهادة  ب أداؤ  ت ل  

 ده الوزير في اأمر. الذي يحد   

 : وائح التنفيذيةالإجراءات واللَّ . 3

اأوس   شركاتها  نشاط  إسرا يل  ة    ةمني  عت  جيش   بإصدارالخاص 
بشأن تفاريح   (  2020،  9رقم    )الإجراء  الا تلال الإسرا يلي أمر  
التي تعمل في الحماية والحراسة بالضفة   ،العمل للشركا  الإسرا يلية

بتاريخ   والسامرة"  " هودا  شباط    18الير ية  بإلزام 2020فبرا ر/   ،
المنع رقم أمة )  ا خلاف  (  2المادة )بالحفول على تفريح عمل،   ر 

أن    .(1967،  (65) بالذكر  الجد ر  يسمح    وم   الجد د  الإجراء 
اأمنية ة    للشركا   ) ( الخاص  المنا ق  في  بالعمل  إسرا يل    في 

ا بموجب المادة   .4 )ب( م  قانون المحققي  الخاصي     18يحمل ترخيف 
)ب(    19، أو لديه تفريح بموجب المادة  1972وخدما  الحراسة لعام  
المذكور  القانون  للقيام    ، م   تفويض  أو شهادة  ا  ترخيف  يحمل  أنه  أو 

م  قانون السف  إ لاق    4بمهمة. سلاح ناري كما هو مذكور في المادة  
 النار.

 
   ؛منا ق الضةةةفة الير ية المنفةةةوص عليها في اتفاقية أوسةةةلو الثانية   ى دإهي  

  السةةةل ة  تعد  م  أراضةةةي الضةةةفة الير ية.    %61 يث تشةةةةل المن قة ) (  والي  
الفلسةةةةةة ينية مسةةةةةةلولة ع  تقديم الخدما  ال بية والتعليمية للفلسةةةةةة ينيي   الو نية  
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الير ي   مسا تها    ،ةبالضفة  الير ية   %61والتي  بلغ  الضفة  م  
 . والقدس

ة  خاص    اوضع شرو   (  2020،    9الإجراء رقم  )  أن  ضاف إلى ذلك  ي  
ة  لرجال اأم  بالشركا  اأمنية الإسرا يلية بمنا ق السل ة  الخاص 

يةون رجل اأم  الخاص   الإجراء على أنة    يث نص    الفلس ينية؛
الرماية   عال  في  قد أنهى خدمته العسةرية الكاملة، وصا ب لقب  

 :يةون صا ب ملف عسةري ممتاز أي   أنة اأوتوماتيةية. وكذلك  
اأمنية   أن   الشركا   في  للعاملي   خاصة  ضوابط  يضع  الإجراء 

الير ية  بالضفة  العسةرية  والخدمة  السلاح  ومحترفي   ،الخاصة، 
 ب. و سة  ،والقدس

اأمنية الشركا   عمل  ة    و موجب  السل ة  الخاص  منا ق  في 
ألة  رقم  زم  الفلس ينية،  اأم  (  2020،  9)الإجراء  رجال  عمل 

الخاص وشركاتهم بالتنسيق الكامل مع جيش الا تلال الإسرا يلي، 
ويعود ذلك ل بيعة      ب توجيهاته اأمنية في المنا ق المحتلة.و حسة 

اأمنية الشركا   ة    عمل  الفلس ينيةالخاص  المنا ق  ونقاط   ،في 
 ماس المباشرة مع الفلس ينيي . الت  

 :سرائيلية الإ الأوامر العسكرية  .4

)صدر   رقم  العسكري  حراسة  ب  (432الأمر  المستوطنات شأن 
لعام في اأ  سرائيليةالإ المحتلة " هودا والسامرة"  الفلس ينية   راضي 

الت  يةر   و   ،1971 اأمر  هذا  الإسرا يلير  السل ة  شريع  قانون   (
بشأن  راسة المستو نا  في الخ وط اأمامية   (1961المحلية،  
الم  اأداخل   الفلس ينية  الم  راضي  في  ر ل  والب    ،ستو نا حتلة 

ا.  فة الير ية، و الاستي انية في الض    ، أساسي      شةل  و ق اع غزة أيض 
فس م  خلال السماح للسل ة  فاع ع  الن  عبر ع  سياسة الد   ه ي  فإن  

للمستو ني   المستو نة  في  اأمنية  المسلوليا   بتعهيد  العسةرية 
دوة  وتحد د  المدني   ر  ر    أنفسهم،  المستو نا   وولا ف   ،ي اس 

 
في المن قةةة ) (، بينمةةا تسةةةةةةةةةةةةةةي ر إسةةةةةةةةةةةةةةرا يةةل على الجوانةةب اأمنيةةة والإداريةةة  

 . والقانونية

 
   مقيم دا م في المستو نة يحرس المستو نة "نيابة ع    : ه بأن  يعرف الحارس

بأداء مهام    اا، ملزم  عام   60و  18ا بي  الحارس يجب أن يةون ذكر  و  ، الجيش" 
الحراسة لمدة تفل إلى ست ساعا  في اأسبوع، ويخضع ليرامة إذا رفض  

شرفي   م  (، الذ   يعملون  CSCsي  )قي اأم  المدني   نس   وسل ا  م  
 .  على فرق الحراسة 

أن  و  الر  الد    في  ي   تنظيم   CSCلهيئة     يسور  هو  للأمر  وفق ا 
العد د    وفحص ولا ف الحراسة والإشراف على فرق الحراسة، فإن  

وس   قد  اأمر  على  التعد لا   السل ا  م   تدريجي  بشةل  عت 
لمراكز   تعد  CSCاأصلية  الحالي،  الوقت  في  الخدما    .  مراكز 

اأمة  والب  اأمنية مسلولة ع  جميع جوانب  المستو نا   في  ر ل    
ة    الاستي انية، بما في ذلك الإشراف على شركا  اأم  في الخاص 

 المستو نا . 

عام   .1 تعد لا   رقم 1992منحت  العسةري  للأمر   ،  
ذلك لل(  1365) في  بما  شر ية،  شبه  سل ا   حراس 

 ،ومفادرة اأشياء  ،سل ا  الا تجاز والتفتيش الجسدي
"أي   فضلا    ،والاعتقال لاستخدام  القانونية  السل ة  ع  

معقولة   الاعتقالوسيلة  لد هم  "لتنفيذ  كان  "اشتباه   إذا 
للافتراض  أو  "معقول معقولة  الإجراء   أن    ""أسباب  هذا 

بالمقارنة،  تمت   الإنسان.  على  ياة  الخ ر  ع  سيمنع 
ا مجتمعا   في  مقيدة  الحراس  بسل ة  اأمامية  لخ وط 

  ا ة المسموح بهومستوى القو    ،، فيما  تعلق بسل اتهمأكثر
ت لبا  تحد د  ، على النقيض م  ذلك، تكون م  في أدا هم

اس المجتمع في الخ وط ر  سبة لح  بالن     الهوية أكثر صرامة  
ب اقة تحدد    واضح     لبسوا بشةل    ، الذ   يجب أنة ةاأمامي  

 Armendáriz, 2015: 56) .) هويته ومةانته

 يحملوا شهادة  ارس ، بينما في  الة  راس المستو نا  يجب أنة 
هوية لك   و  اقة  رقم  ،  العسةري  اأمر  لا 1997،  1448)   ،)

  ت لب منهم ارتداء ب اقة تعريف أنفسهم بالاسم. 

)الأ رقم  العسكري  "في  هودا  أبش  (1401مر  الحراسة  خدما   ن 
 ت لب هذا اأمر الحفول على تفريح   :(1993والسامرة" لعام )

  وأنة  ،يحمل الحارس شهادة  ارس يجب أنة و   ، القيام بأي م  هذه الواجبا  
ودفع   CSCكما هو م لوب. ويتم تعيي    مها إلى أي شخص ذي صلة  يقد   

م    ، كما أن هم ولك  بأموال قادمة م  وزارة الدفاع  ، سوية رواتبهم م  خلال الت  
 المفترض أن يخضعوا للإشراف والمساءلة أمام جيش الدفاع الإسرا يلي.

  علي صلا يا  الحرس في قانون السل ا   2002لسنة  4تعد ل رقم ،
 .1961المحلية لعام 
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عاقد معها والت   ،ختفة لترتيب خدما  اأم م  سل ة )عسةرية( م  
تقديم الخدما  اأمنية مشرو  ا بوجود  ما يجعل  في الضفة الير ية؛  

تشييل الإسرا يليتفريح  للتشريع  مماثلة  مقار ة  في  لخدما    ، 
 تعريف الخدما  اأمنية م ابق    ، فإن  (. و الفعل1972الحراسة )

قانون   اأشخاص  ،1972لتعريف  خدما   ماية   ، ويشمل 
الإنة   ،متلكا والم   أنظمة  وصيانة  تركيب  م  ذاروكذلك  وغيرها   ،

ا  اأمنية.  المعد 

رقم  الأ العسكري  نقاط   1665مر  في  السلطات  ترتيب  بشأن 
( عند    :(2010التفتيش  اأمنية  المسلوليا   اأمر  هذا   نظم 
( التفتيشالحواجز  عند    وتنص    (،نقاط  مد ر  وجود  وجوب  على 

ضاب     ،الحاجز عام  يةون  الجيشا  يختاره   سرا يليالإ  ا 
((Armendáriz, 2015: 58 .  

ة   عملت الخاص  الإسرا يلية  اأم   مع   مباشر    بشةل    شركا  
 ، م  خلال اختفاصا  ومهام متعددةالفلس ينيي  بمختلف أنواعها

الشركا  الإسرا يلية  ،بمئا   المواقع  بحسب  ، والإعلام  ،وذلك 
م القانون الإسرا يلي عمل تلك الشركا  قد نظ  والدراسا  اأجنبية، و 

الش    ، ما تها  محاولا   الس  وإع ا ها  للأعمال  مارسا  والم    ،يئةرعية 
ى ا أد  تشريعا  وإجراءا  ولوا ح تنفيذية؛ مالتي تقوم بها م  خلال  

وتوس   زيادة  وتجم  إلى  منا ق  في  وأعمالها  نشا اتها  الدولة ع  عا  
 . الفلس ينية بشةل  ومي مباشر

الثاني الإسرائيلية :  المحور  الأمن  ة    شركات  ميزان الخاصَّ في 
 القانون الدولي 

العمل  الد    التنظيمبدأ   تنسيقولي  خلال    على  م   الشركا   عمل 
دوليولالأ   :مسارين ملزمة  ،،  جنة الل  :مثل  ،ليس صا ب صفة 

اأ للفليب  أ  مرالدولية  التي  الدراسة  خلال  م   نحو عد  ،  تها 
الدول التي تتعاقد مع الشركا  للتواصل مع    ؛"الحرب  خفخفة"

مارسة هذه الدول لرقابتها ومسلولياتها لضمان م   اأمنية والعسةرية؛
نساني، تلي ذلك وثيقة  ا ترام القانون الدولي الإلعمل هذه الشركا ، و 
كانت   التي  الشركا    المحاولا   أولىمنترو  عمل  ق اع  لتنظيم 

ة    منيةاأ م  الخاص  خلال  م   أوالعسةرية،  سويسرابادرة   ، لقتها 
 عليهاعت  وق    ، 2006وا ل عام  للفليب اأ مر في أواللجنة الدولية  

تها عد  لوك الدولية التي أ نة الس  مدو    ثم    .2008دولة في العام    17
اأ السويسرية،  شركا   الحةومة  م   بدعم  إليها  م  لينضم    161 
األيلك     ؛ 2022مارس    شركة  تى أ عضاء والش  د  التابعة    ن  ركا  

نسانية  لد هم مسلولية ا ترام  قوق الإنسان والوفاء بالمسلوليا  الإ
دولي فهو  ،  الثانيا  أمَّ نش تهم التجارية.  ري  م  أتضر   تجاه جميع الم  

وهيئاتها،  ملزم م  خلال   المتحدة  العامة ومجلس الو اأمم  جمعية 
ق  ب  ت    ،لزامة الإاتفاقية دولية لها قو    إلى قوق الانسان، والذي يسعي  

ة  منية والعسةريةالشركا  اأ  على نسان ، تكون فيها  قوق اأالخاص 
 ،والقواني  الإسرا يلية  ،وا ح قار ة ما بي  الل  ولإجراء م  فانة.  وكرامته م  

ومدونا  وقواني  التنظيم الدولي لعمل شركا  اأم  الخاصة، نقرأ 
   ي:حو الآتمحتوى التنظيم الدولي في المساري  على الن  

الدولي  المطلب الأول:   لعمل شركات الأمن   ملزمالغير    التنظيم 
 الخاصة 

  ة منية والعسةرية الخاص  المجتمع الدولي الاهتمام بالشركا  اأ  لىأوة 
  فيانستان أو  داث التي شهدتها العراق  بعد اأ  ،ري يخفي العقد   اأ

فراد أنساني م  قبل  قانون الدولي الإوال  ،م  انتهاكا  للقانون الدولي
، الوكالة موجود منذ القدمبالارتزاق والحرب    ن  بأ  اهذه الشركا ، علم  

فرادها بجرا م ضد وقيام أ ،و عد الانتشار الكبير لعمل هذه الشركا 
 ازام  لكان  ي ؛  المدني     :نساني مثلشخاص يحميهم القانون الدولي الإأ

اها سرة س التي أهذه التهد دا  للأس    المجتمع الدولي في لل     على
الثانية العالمية  الحرب  الإ  علىلحفاظ  ا  -بعد  للعية  قوق  ش نسان 

واتفاقيا  جنيف   ،نسان  خلال الميثاق العالمي لحقوق الإرامة، مبة
الدوليا  اأر عة، المدنية والسياسية والاقتفادية  والعهدان  للحقوق  ن 

راف فاعلة  عدة أكانت هناك مبادرا  دولية م     ،لذا  .والاجتماعية
كاأ الدولي،  المجتمع  المتحدةفي  للفليب مم  الدولية  واللجنة   ،

، وتأ ير عمل  لإرساء قواعد تنظيميةاأ مر، والاتحاد السويسري؛  
العسةرية واأ الخاصة، لكي تحترمالشركا   للقانون  منية  ، وتمتثل 

 نساني.الدولي الإ

 حمر اللجنة الدولية للصليب الأ أولا:

لشركا  العسةرية واأمنية الخاصة، والعقود  تنامي عمل ا  في لل   
منذ تسعينا  القرن الماضي  برمتها هذه الشركا  م  البا  التي أ
واأ  المهام  لتتولى ة  منيةالعسةرية  اأ  ،الخاص  في  هي  صل  والتي 

العسةرية ة    للقوا   للدولالخاص  قيامها   إلى  بالإضافة   ، التابعة 
والتقنيوالد    ،ةمني  اأ  باأنش ة اللوجستي   ، والحماية  ،والتدريب  ،عم 

وهذا ما ورد في الدراسة التي أعدتها اللجنة  منية،   اأوالحراسة للمقار  
)باجك،   الحرب"  خففه مر الدولي بعنوان "الدولية للفليب اأ

ر في العام  ملت المنظمة الدولية للفليب اأشة    - (  50  :2007
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واأ  2004 العسةرية  الشركا   قضايا  هدفها  يةون   منية لجنة 
ة ا  ،الخاص  مع  الحوار  هذه وذلك م  خلال  تتعاقد مع  التي  لدول 
فتها والدول التي رخ    ،ضيهاار أ  على، والدول التي تعمل  الشركا 

ضمان     يس لعمل اللجنة هوراضيها، وكان الهدف الر  أ  علىتها  وأنشأ
لرقابتهام   الدول  هذه  الشركا  ومسلول  ،مارسة  هذه  لعمل  ، ياتها 

: 2006) مجلة الإنساني،           نسانيوا ترام القانون الدولي الإ
39) . 

 وثيقة منتروثانياً: 

ة    منيةاولا  تنظيم ق اع عمل الشركا  اأمح  أولى  كانت الخاص 
م   خلال  م   سويسراأ بادرة  والعسةرية،  الدولية   ، لقتها  واللجنة 

اأ في  للفليب  عام  أ مر  المسودة  عد  أ و ،  2006وا ل   اأولى  
د  بي   نا ر ق  اجتماعا   ةومية دولية ع    ر عألوثيقة مونترو خلال  

) وزارة   واعتمد  الوثيقة بالشةل النها ي  ، 2008، وسبتمبر  2006
  ، السويسرية  الاتحادية  اسم   ،(2006الخارجية  والتي  ملت 

الوثيقة  ك  أوقد  .  2008سبتمبر    17في    "  "مونترو  علىد  
للد القانونية  اأمنية  الالتزاما   الشركا   بأنش ة  فيما  تعلق  ول 

أ لضمان  الخاصة؛  الم  والعسةرية  الالتزام   مارسا ،فضل   بيرض 
 القانون الدولي.  إلىوالامتثال 

اأالدول م    ن  أ  علىالوثيقة    دك  تل  الشركا   قيام  منية  لزمة بضمان 
ة    والعسةرية سلح بالامتثال للقانون الم  النزاعثناء  التي تعمل أالخاص 

  الوثيقة مجموعة  نسان، وتتضم  الدولي الإنساني، وقانون  قوق الإ
للدول بالنسبة  السليمة  الممارسا   ع     ،م     مارسة م  70تزيد 

   .(500: 2020)عمروش، 

لة بالموضوع، هذه الجهود التنظيمية وثيقة الف     غم م  أن  على الر  
   بشةل  ظر إليها إلا  الن    لزمة بعد، و التالي لم  تم  ها لم تفبح م   أن  إلا  

المستفيد   م  خدما  كبر  دولة م  أ  17ولم تعتمدها سوى    ،جز ي   
عة  إسرا يل ليست دولة موق    على ذلك ، فإن    علاوة    هذه الشركا .

ها عليعلى وثيقة مونترو، وقد صادقت ثلاث شركا  إسرا يلية فقط  
أي   يعمل  ولم  ف  ،  وهي:منها  المحتلة.  الفلس ينية  اأرض   ي 

(Caliber, Equator Special Projects, and Four 
 

   :"مونترو" في    وثيقة  الدول هي:  2008سبتمبر    17وقعت  ستراليا،  أ، وهذه 
جنوب  أنيولا،  ألمانيا،  أفيانستان،  أ بولندا،  سويسرا،  أوكرانيا،  السويد،  فريقيا، 

 رلندا الشمالية، النمسا، الولايا  إ سيراليون، الفي ، العراق، فرنسا، بري انيا ،  

Troop Ltd)  ،                   (. (Armendáriz, 2015: 
ح، سل  زاع الم  ثناء الن   ر الوثيقة الالتزام بما جاء بها أجوه  ن  بأ  ا، علم  67

إ اأسرا يل  وتفف  شركاتها  ة    منيةأنش ة  اأراضي الخاص  في 
 )  سرا يليةالفلس ينية المحتلة أعمال إنفاذ قانون بموجب القواني  الإ

(Armendáriz, 2015:  68  والتي سبق الإشارة التي شرعتها ،
 . إليها في المحور اأول م  الدراسة

 :الدولية لوكمدونات السّ ثالثاً: 

وسع لخلق أ  في عملية   اأولىلت مدونا  قواعد السلوك الخ وة شة  
اأوامتثال  ، وكمة لشركا   أفضل  ومساءلة  الخاصة ،   ،م  

((ICOCA, 2022  :وقد جاء  تلك المدونا  على مستويي ، هما 

مدونة قواعد السلوك للأنش ة ألزمت    :على مستوى الدولالأول:  
ة    منيةاأ فرنسا  الخاص  للقوانفي  والامتثال  وضرورة     ،ي بالتقيد 

الإ لحقوق  التام  والمبادئنسانالا ترام  والموا  ،  ، الدستورية  ، 
((ICOCA, 2022.  ونا  بمد  تلتزم شركاتها اأمنية  وفي بري انيا

   (.96 :2014، وادي)س                   ،لوكالس  

قواعد السلوك نا  "جاء  أولى المدو    :على المستوى الدولي  الثاني:
 يث   ؛2010تشري  الثاني )نوفمبر(    9والتي وقعت في    ،"الدولية

أ  58عت  وق   الدولية    علىمنية خاصة  شركة  السلوك  قواعد  مدونة 
خدم لمقدمي  ترعاها سويسرا  اأالتي  الخاصة،ا    ,White)  م  

عدد الشركا  اأمنية الموقعة على المدونة وقد ارتفع    (13 :2012
 .  ICOCA, 2022)) ( م  مختلف الدول161) ليفل إلى

عمل  قوق   إلىالد باجة  وت شير  ،  وثيقة مونترو  علىتستند المدونة  
والانتفافنساالإ والا ترام  الحماية  )ن،   ,(ICOCA, 2022  . لم
الس    إلىسرا يل  م إضتن الدولية، كحةومةمدونة  و ملسسا  أ  ،لوك 

لم و خاصة،    أمنيةو كشركا   أ  ،ا  مراقبةو ملسسأ  ،مجتمع مدني
والقيود التي يفرضها   ،شركاتها تخالف قواعد القانون الدولي  ن  ع أتوق  

كقو   إسرا يل  على  الإنساني  الدولي  مع القانون  للتعاقد  محتلة  ة 
ة  الشركا  العسةرية واأمنية  المستو نا    CSCsو راس    ، الخاص 

المحتلة  الفلس ينية  اأرض  القو  قي   وت  ،في  استخدام  لم  د  ولفي ة 

/    S 63 - 4767/  2008/  636مم المتحدة  مريةية. انظر: وثيقة اأالمتحدة اأ
A  2008كتو ر أ 06في . 
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الخاصة واأمنية  العسةرية   )                  ، الشركا  
(Armendáriz, 2015: 67 كقو  إ و تستخدم  سرا يل  محتلة  القوة ة 
اأ  الشركا   قبل  م   ة    ةمني  القاتلة  ضد  الت  الخاص  لها    ابعة 

   الفلس ينيي .

  : الثاني  الدولي  المطلب  الإلزامالتنظيم  صفة  يحمل  لعمل   الذي 
ةا ةمنيَّ الشركات الأ  لخاصَّ

ة    منيةنش ة الشركا  اأأتضررة م   جهت الدول الم  ات    إلىالخاص 
في  40/74القرار    صدر أوالتي    ،)الجمعية العامة(  مم المتحدةاأ
بم  ند   يث    ؛ 1985ديسمبر    11 الدول  د  في  المرتزقة  مارسا  

، الذي اعتبر المرتزقة 1986في ديسمبر    41/102النامية، والقرار  
ها في مارسة الشعوب لحق   عاقة م  ، وإ نسانالإ  لانتهاك  قوق   وسيلة  

تهد د   الارتزاق  اعتبر  كما  المفير،  واأللس     اتقرير  الدولي لم   ،م  
العامة في هم إأ   ن  أ   لا  إ  ( 157  : 2015)مرغني،   نجازا  الجمعية 

  ، الذي تضم  1989في ديسمبر    34/ 44هذا الشأن كان القرار  
ناهضة تجنيد  الدولية لم    لاتفاقيةام المتحدة  قرار الجمعية العامة للأإ

)مرغني،  وتدريبهم  ،ويلهموتمة   ،واستخدامهم  ،رتزقةالم    ،2015 :
157)  . 

المرتزقة كوسيلة لانتهاك الفريق العامل المعني باستخدام    أولا:  
 مارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. نسان وإعاقة م  حقوق الإ 

نسان تأسيس فريق  ول  ر  لجنة  قوق الإقر    م، 2005عام  في  
المرتزقة كوسيلة لانتهاك  قوق الإ عاقة ممارسة  إ و   ،نساناستخدام 

المفير، وكان     ق   عداد وتقديم إ الفريق    علىالشعوب في تقرير 
ا ترام  قوق   علىوصيا  للمعا ير الجد دة للتشجيع  الاقترا ا  والت  

م  النشاط   المستقبليةو  أالحالية    التهد دا واجهة  ا  م  لي  آنسان، و الإ
د وتحليل نش تهم، ورصة الفريق مراقبة أ  وعلىقوم به المرتزقة،  الذي ت

و أ  واأأعمال  العسةرية  الشركا   الخاصةنش ة  المجتمع في    منية 
عداد مشروع إ نسان، و ها لحالة  قوق الإعليثار المترتبة والآ ، الدولي
الشركا     لتشجيع الإاعلى  هذه  اأمم   ،نسان ترام  قوق  )وثيقة 

تقاريره م     الفريق  مقد  و   ( E/CN.4/2006/11    ،2005المتحدة،  
م  بي  الرسا ل والبيانا  التي و   .2022العام    و تى  2005العام  

الفترة تلك  خلال  التقارير  منها  أما    ،ذكرتها  سرا يل  إ  إلىرسل 
اأ ة    منية والعسةريةبخفوص شركاتها  الداخل  الخاص  في  العامة 

    . (A/ HRC/15/25 ،2010، )وثيقة اأمم المتحدة،  والخار 

، أرسل الفريق العامل رسالة متابعة لرسالة بعث 2009ما و    14في  
شركا   بأن   فادةالإبشأن  2008أكتو ر  17الفريق العامل في بها 

،  فيانة الجدار والنظام المرتبط بهة ت ستخدم ل أم  إسرا يلية خاص  
 ,UN))  ،اأراضي الفلس ينية  داخلفي    والمستو نا  الإسرا يلية

A/HRC/15/25/Add.1,2010                               وتأتي
أكتو ر   29الإسرا يلية بتاريخ    الحةومةم     هذه الرسالة في أعقاب رد   

 بشأن إشارة الفريق العامل إلى "الجدار". ورد    اي لب توضيح    2008
 ريق العامل بأنه في جميع الحالا ، يشار إلى الهيةل الخرساني،الف

الشا كة التلال  السيا     ،اأسلاك  المواد الترابيةالمةهرب،  هيةل   ،
، على النحو الذي وصفته محةمة العدل الدولية بأنه اأخرى بالكامل

"الحاجز"  ،الجدار"" باعتباره  المتحدة  للأمم  العام  اأمي    وكذلك 
A/HRC/15/25/Add.1, 2010).)   

مولفي   أن  ورد   ةومة إسرا يل رسالة    ،2010أبريل    26 تاريخ  و  
التفتيش  تأل   نقاط  الخإدارة  مولفي  م   وشركا  فون  المدنية  دمة 

أفراد اأم  يخضعون لتدريبا  تشمل    وذكر  أن    اأم  الخاصة،
اأمني و   ،الفحص  بموافقة   ، الإسلام  السل ا . وثقافة  إشراف 

ذلك إلى  أنة بالإضافة  الإسرا يلية  السل ا   أي  ت    ،  لبت   شير 
"الحاجز" إلى  أخرى  "الجدار"    ،اتفالا   ملا ظا   ول  وليس 

العامل ح  .  (  (A/HRC/15/25/Add.1, 2010،الفريق  وتوض  
تعمل   إسرا يلية  هنالك شركا  أمنية خاصة  أن    جلي     التقارير بشةل  

أو التقرير   ،الحةومة الإسرا يلية  سواء برد    ،في اأراضي الفلس ينية
نفسه، وهو مخالف لقواني  دولية أخرى )عمل الشركا  اأمنية في 

اليير( إ  أراض  وتمث  ار دون  الش  دتها،  في  راسة  ذلك  التي ل  ركا  
العازل؛ بالجدار  عمليا    تعمل  م   العد د  هناك  كانت   يث 

"ف  خ  فة الخ   بناء  سياق  في  العازلة  "، الجدار 
A/HRC/15/25/Add.1, 2010) .) 

تشجب عمل الشركا  اأمنية الإسرا يلية  ت ى  لم ت الب التقارير أو  
تفت بالرسالة الخجولة للإفادة واكة   ،العاملة في اأراضي الفلس ينية

الشركا     سرا يلإم    تلك  عمل  ة    اأمنيةع    راسة  في  الخاص 
  رتزقة ق تقارير الفريق المعني باستخدام الم  ولم تت ر    ؛المستو نا 

ة    منيةركا  األلش   وليي ، ولو كان هناك التي تعمل مع الد  الخاص 
انتقاد لعملها في اأراضي الفلس ينية المحتلة لما كانت تلك الشركا  

 ،عايا اأجانب في زياراتهم ماية الر    على ي تعمل  هلهم، ف   ارسة  
اأمنية  ويتم   الشركا   بعض  ة    توليف  الر  الخاص  عايا لحماية 

إسر  في  المحتلة،ااأجانب  الفلس ينية  واأراضي  هذه و    يل  إ دى 
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، وهي شركة أمريةية Dyncorp Servicesالشركا  هي شركة  
كل    في  الض     منتشرة  الوكالة  م   لحماية  غزة  وق اع  الير ية  فة 

، ومسلولي  آخري  في الحةومة اأمريةية ،اأمريةية للتنمية الدولية
(Program on Humanitarian Policy, 2008: 6) . 

م  ثانياً:   اتفاقية  الأمشروع  العسكرية  الشركات  بشأن    منيةمكنة 
ة  .الخاصَّ

ومدونة قواعد   ،قيض م  القواني  غير الملزمة لوثيقة مونتروعلى الن  
ولية المقتر ة للشركا   حة الد  الت ور الثاني في اللا    السلوك، فإن  

ة    العسةرية واأمنية  تم  و   ، أو ملزم    صارم    خذ شةل قانون  قد  ت  الخاص 
م   دولية  اتفاقية  مشروع  العسةرية  تقديم  الشركا   لخدما   مةنة 

الفريق العامل،   واأمنية الخاصة إلى مجلس  قوق الإنسان م  قبل
بمسأ انتهاالمعني  كوسيلة  المرتزقة  استخدام  الإلة   ، نسانك  قوق 

)وثيقة اأمم المتحدة   ،الشعوب في تقرير المفير  مارسة  ق   عاقة م  إ و 
 ،A/HRC/15/25 ،2010 .) 

سناد المسلولية  جواز إ  علىد  مسودة الاتفاقية في د باجتها  ك  فيما أ
ة   منيةالعسةرية واأ  للشركا ع  انتهاكا  القانون الدولي    ،الخاص 

الضحايا   تها، و ق  نش ري  م  أتضر   شخاص الم  اأ  جميع ماية  و 
الض  وجبة   ،تفافالانة في   وقع  ر  الذي  جر  عليرر  هذه هم  اء 

 .3الانتهاكا  

  جزاء، تضم  أ  6عدد    إلىمت  للاتفاقية، وقس   مادة    49الد باجة    تلا
اأ أالجزء  تتعل    ا ةام  ول  الت بيق،  عامة  بحدود  مبادئ والثاني  ق 

أ  توجيهية عامة تتعلق بمسلولية الشركا  الدول ع  تنظيم  نش ة 
  ابع لمسلولية الدول الر  و ص لتنظيم التشريع الو ني،  خف  و منية،  اأ

المخالفي  أ ةام   على   إدارية و مدنية  ، أفي فرض عقو ا  جنا ية
ص ف   ا الخامس فخ  م  أبل الانتفاف للضحايا،  وتوفير س    ،الاتفاقية

خير اأ  بينماة،  مني  نش ة الشركا  اأأ  على شراف الدولي  صد والإللر  
 ،ظا والتحف    ،فد قوالت    ،وقيعتتعلق بالت    ختامية    ا ةام  أ   فقد تضم  

 . فاذوالن  

نش ة التي تقوم بها اأ  علىم  المجتمع الدولي    اتشد د  هنا    نرى و 
وجب والتي ت    ،منية والعسةرية م  خلال مسودة الاتفاقيةالشركا  اأ

شركا  الة محتلة تستخدم  سرا يل كقو  إما زالت  و   .الدول الالتزام بها

 
 

ة  منيةاأ بما   ، الا تلال  على للحفاظ    ضرورية    هاوالتي تعتبر   ، الخاص 
راضي الفلس ينية واأ  ،سرا يلإجون في  والس    ،فيها مرافق الا تجاز

ة    ا سرا يلي بالمعد  الجيش الإ  المحتلة، وتمد    بالتفتيش عبرالخاص 
القيام و   (De Leeuw, 2016، )نظمة المراقبة أو   ،جون ابا  الس  بو  

اأم    ةمني  أبدوريا    للوليفة  ت  ماثلة  التي  لقو  إكلها  وة منية  ا  سرا يل 
 . Guardian, 2002) ، )ر ةالجيش والش  

ال  ثالثاً: الدولي  الحكومي  العمل  المعني فريق  العضوية  مفتوح 
نظيم أنشطة  طار تنظيمي دولي بشأن تبالنظر في إمكانية وضع إ

ة  منيةالشركات العسكرية والأ    ومراقبتها. ،ورصدها ،الخاصَّ

نشاء لإ،  م2010كتو ر  أ  7بتاريخ    اعتمد مجلس  قوق الإنسان قرار ا
وضع ليه مهمة  إتسند    ،فريق عامل  ةومي دولي مفتوح العضوية

خيار وضع   :منها  ،تنظيمي دولي، ويشمل ذلك جملة أمور  صك   
ورصة   صك    تنظيم  بشأن  قانون ا  الشركا    ورقابة د  ملزم  أنش ة 

الخاصة واأمنية  في  ال    ،العسةرية  للمساءلة  خضوعها  يشمل 
قية التي اقتر ها على أساس مسودة الاتفانسان، انتهاكا   قوق الإ
العامل   بمسأالفريق  الم  المعني  استخدام  المتحدة)اأ  رتزقةلة  ، مم 

A/HRC/15/26  ،2010.)   

يق العامل نشاء الفر إنسان  مجلس  قوق الإ  تع  سباب التي د  اأإن  
العضوية مفتوح  المتحد( الحةومي  ،  A/HRC/15/L31،ةاأمم 

زال   اتفاصه اعتماد نفوص الاتفاقيا ، ومليس م  اخ  (2010
الحةومي  واصل الش  أ   الفريق  بهذا  والن  عماله  بجد   أن،   إلىية  ظر 

صك    يعنىاعتماد  قانوني  واأبمسأ    العسةرية  الشركا   منية لة 
والجها  الفاعلة    ،شهد الفريق العامل زيادة مشاركة الدول  .الخاصة
الدو   اأخرى  الحةومية  والمنظما   الفلة،  والملسسا  ذا   لية، 

الإ لحقوق  و الو نية  ومجموعة  نسان،  المدني،  المجتمع  منظما  
 ر اب العمل والعمال.  أ

التحو   نق ة  للفريق دثت  الرابعة  الدورة  خلال  عرضت   ،ل  عندما 
سخة  مت ن  ، قد  2019. وفي العام  االملزم قانون    ك للف  ولية"  أ"مسودة  

قتر ا  الواردة خلال الدورة الرابعة، الم    على  ك، بناء  حة م  الف  نق  م  
ال هدف م  النسخة المنقحة زيادة مواءمة أ ةامها الفةوك وكان 

 الإنسان، وجرى   التجارية و قوق   باأعمالالمتعلقة   ر القا مة، واأ
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نقحة ثالثة  عداد نسخة م  إ ن  ، ويجري الآ2020غس س  أ تعميمها في  
أ في  بشأن  لإ  أولى"كمسودة    2022بريل  لمناقشتها  دولي   ار 

 جاء يث    ؛  UN, 2020))  منية الخاصة"الشركا  العسةرية واأ
 : على  ك الدوليهذا الف    علىالموقعة    الدول  التأكيد م   في الد باجة

المفير،   تقرير  في  الشعوب  اأشخاص و  ق  جميع   ماية 
العسالم   الشركا   أنش ة  م   واأمنيةتضرري   ة   ةرية  الخاص 

التجاوزا   ومولفيها،   اأنش ة، ومنع  هذه  أثناء  الانتهاكا     أو 
الذاتي  وضرورة   الإ  لعملها؛ التنظيم  ا ترام  قوق  نسان، لضمان 

الانتهاكا  لمنع  المناسبة  الخ وا   فيها   ،واتخاذ   ،والتحقيق 
و م  الو  و القاضاة  القضا ية  م   تعويض  المعاقبة  الولاية  إنشاء  خلال 

 Human Rights) ،الة للضحايابل الانتفاف الفع  المناسبة، وس  
Council, 2022) . 

 :خاتمة ال

بأ اأإ  تشييل  ن  نري  للشركا   ة    منيةسرا يل  اأالخاص   رض  في 
تسبب في   ماح لها بالقيام بأعمال متعددة،والس    ،الفلس ينية المحتلة
بحق الفلس يني  للقانون الجنا ي الدولي وفقا   جرا م انتهاكا  شةلت

نش ة التي قام سرا يل م  اأإ  ىعفول  ت    .المقيم في أرضه المحتلة
تعاقد  مع هللاء المقاولي  في كونها    ؛منيةبها مولفو الشركا  اأ

الفلس ينيةاأ و راضي  المستو نا   ،الحواجز  على،   ،وفي  راسة 
اأ  ،والدوريا   ، والسجون  المهام    ...جانبو ماية  م   وغيرها 
 . اأخرى  واأعمال

إسر  على  تقع  دولية؛و التالي،  مسلولية  ا تلال  كدولة  كونها   ا يل 
لعمل شركا  اأم  الخاصة،  يث تتفرف تلك الشركا  المفوض  

 اتفاقيةلبنود    اسرا يل وفق  إ  إلىوالمسئولية التي ستنسب    بالنيابة عنها.
و العسةرية اأمنية  فيما  تعلق بإجراءا  الشركا   ،  جنيف الرابعة

، سرا يللإة  توفر القواعد المعترف بها لإسناد المسلولي  فهي   ،الخاصة
سل ا  الشركا  العسةرية    ، إذا اعتبر  أن  على وجه الخفوص

ة    واأمنية المحتالخاص  الفلس ينية  اأرض  تشة   في  م  لة    مارسة  ل 
 ل ة الحةومية.  للس  

اأفراد    لزم   ،  أخير ا الإنساني  الدولي  العسةريي   االقانون  لمتعاقد   
الخاصي    القانون  تحم  بواأمنيي   بموجب  الجنا ية  المسلولية  ل 

القانون الدولي الإنساني والمشاركة    ،الدولي ع  ارتكاب انتهاكا  
ركا  العسةرية  فو الش  يةون مول    دد، يجب أنة في هذا الف  و فيها.  
ة    واأمنية م  مد روهم،  و الخاص  في نس   وكذلك  المدني  اأم   قو 

باأشةال المتنوعة للمشاركة   وفرق  راستهم على دراية    ،المستو نا 
عند قبول   ،في القانون الدولي  عليهافي الجرا م الدولية المنفوص  

إلي مجموعة    وتنفيذها.  ،أو صلا ياتهم  ،ولا تهم الدراسة  وتفلت 
   م  النتا ج والتوصيا :

 النتائج:: أولا

اأمنية   التنظيم  اهتم   .1 الشركا   وأنش ة  بأعمال  الدولي 
الخاص   السن  ةوالعسةرية  د ر  في  وأ صة اأخيرة،  وا  

كبيرة تنظم    مجموعة  التي  والقواني   السلوك  مدونا   م  
ولك  لم تلتزم إسرا يل   لمبادئ  قوق الإنسان،  اعملها وفق  

تخالف   شركاتها  درك أن  بتلك المدونا  أو المبادئ، كونها ت  
 و قوق الإنسان. ،نسانيالقانون الدولي الإ

أن  بالر   .2 فر    غم م   الدولي  أعمال  التنظيم  بي   الشركا  ق 
و اأ الخاصةالشركا   منية  إلا  العسةرية  أن  ،  سرا يل إ   

أن  ،  فقط  ةباأمني  تفف شركاتها     ة هالموج    أعمالها  غير 
في    ضد   ورد  ما  وفق  المف لحي   تشمل  الفلس ينيي  

ن بق  ، واختفاصا  أعمالهما، و التالي  التنظيم الدولي
ة  على الشركا  اأمنية في  د  ر  كل ما و   الإسرا يليةالخاص 

 لوك والقواني  للتنظيم الدولي. نا  الس  مدو  

المسلولية الدولية ع  الجرا م والانتهاكا    إسرا يل لتتحم   .3
ة    ترتكبها شركاتها اأمنية  التي  ،الفلس ينيي   بحق   الخاص 

 هم في تقرير المفير. لحق    ااستناد  

 : التوصيات

ة    ف جرا م الشركا  اأمنيةكشة  .1 الإسرا يلية للمجتمع  الخاص 
ي  التي  والقوان  اللوا ح والمدونا   وم خالفتها لجميع  ، الدولي

 مها المجتمع الدولي. نظ  

ب على الدبلوماسية الفلس ينية تقديم عرا ض قانونية   توج   .2
  لدى التنظيم الدولي المعنى بتنظيم سلوك شركا  اأم  

ة   والشركا  العسةرية، ومحاولة تقديم لا حة بأسماء  الخاص 
ة    الشركا  اأمنية الإسرا يلية العاملة في اأراضي  الخاص 

 الفلس ينية "اللا حة السوداء" لدى منظمة  قوق الإنسان. 

  الخاصة وممارساتها   الإسرا يلية  فضح جرا م شركا  اأم  .3
ا تلالي، علىالد    و ث    كجهاز  هذه    ول  فروع  مقا عة 
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